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 لقرار لجنة الفصل الاستئنافلجنة  تعديل
 

رقم القضية لدى لجنة 
 الفصل

 تاري    خ صدور القرار  رقم قرار لجنة الفصل 

158 /47 
لعام   2026/ 2/ل/د6389

 ه  1447
هـ الموافق 1447/ 8/ 09

 م 2026/ 01/ 28

 نوع الدعوى  تاري    خ صدور القرار  رقم قرار لجنة الاستئناف 

 لعام 2026/ س. ل/ 4254
 ه  1447

هـ الموافق 1447/ 11/ 18
 م 2026/ 05/ 05

 جزائية

 التصنيف الموضوع  

  
 
التلاعب والاحتيال ف

 السوق المالية 

 الوقائع 

أن    تتلخص    ي 
ف  الدعوى  هذه  المالية   تتقدم  ةالمدعيوقائع  الأوراق  منازعات  ي 

ف  الفصل  لجنة  إلى 

( من نظام  ي   اسعة والأربع تة )الاتهام المدعى عليهم بمخالفة الفقرة )أ( من الماد تضمنت   ادعاء  بلائحة

لقيامهم بصفتهم أعضاء مجلس إدارة    ؛ سلوكيات السوقمن لائحة  ية، والمادة )السابعة(  لالسوق الما

كة ) ا كة وإيجاد انطباع غي  صحيح بشأن القيمة    وأعضاء لجنة المراجعة  ( أ لشر بتضخيم إيرادات الشر

كة للشر ية  تسجيل  ؛الدفير من خلال  مضللةانابي  وذلك  ا  ت  ي 
ا لقوائف   لماليم 

 
بدءا كة  للشر السنة ن  م  ة 

ي  
ي    (--)المالية المنتهية ف 

ة المالية الأولية المنتهية ف  ، وفق  ، وإظهارها على خلاف الواقع (--)حتر الفير

ي لائحة الدعوى ومر 
 فقاتها. اما ورد ف 

المدعية لائحة دعواها      أجملت  إوقد  بثبوت  الحكم  المدعى عليهبطلب  أسن  م  دانة  من م  إليه د  بما 

  اتهام  
 
ااستنادا الإج )اللمادة  إلى  نظام  من  الآتية:  ثالثة(  بالعقوبات  والحكم  الجزائية،  فرض    . 1راءات 

( من نظام   المادة )التاسعة والخمسي   الفقرة )ب( من   إلى 
 
غرامة مالية عليهم بحدها الأعلى، استنادا

ي امن العمل  منعهم    . 2السوق المالية.  
اف هيت الخاضعة  لجهاف  ة الزمنية لسئة الإشر وق المالية للفير

 إلى الفقرة الفرعية )لازمة لسلامة السوق وحماية الال
 
( من الفقرة )أ( من المادة  9مستثمرين، استنادا

( من نظام السوق المالية.   )التاسعة والخمسي  

ظرت   وقد    
ُ
ي   الفصل   لجنة   قرار   بشأنها   وصدر   الدعوى،   ن

رقم   ق ورا الأ   منازعات   ف    المالية 

ي   ، ه 1447لعام    2026/ 2د / /ل 6389
ي   القاض 

 : بالآتر

: إدانة المدعى عليه الأول " 
ً
بمخالفة الفقرة )أ( من المادة )التاسعة والأربعون( من نظام السوق المالية،    أولا

)السا  سلوكيات والمادة  لائحة  من  وإ   بعة(  غرامة السوق،  ألف    يقاع  ومئة  مليونان  قدرها  عليه  مالية 

 ( ريال. 2,100,000) 
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  :
 
/  إدانة ال ثانيا ي

السوق المالية،    أ( من المادة )التاسعة والأربعون( من نظام الفقرة ) بمخالفة  مدعى عليه الثات 

)السابع والما  لائح دة  من  ألف  ة(  ومئة  ملايي    ثلاثة  قدرها  عليه  مالية  غرامة  وإيقاع  السوق،  سلوكيات  ة 

 ( ريال. 3,100,000) 

: إدانة المدعى عل 
 
المالية،  ظام السوق  ن   ( من بعون المادة )التاسعة والأر ة )أ( من  بمخالفة الفقر   يه الثالث ثالثا

ألف   ومئة  مليونان  قدرها  عليه  مالية  غرامة  وإيقاع  السوق،  سلوكيات  لائحة  من  )السابعة(  والمادة 

 ( ريال. 2,100,000) 

: إدانة المدعى عليه الرابع 
 
،  السوق المالية عون( من نظام  سعة والأرب المادة )التا بمخالفة الفقرة )أ( من    رابعا

م  )السابعة(  عليه  والمادة  مالية  غرامة  وإيقاع  السوق،  سلوكيات  لائحة  ألف  ن  ومئة  مليونان  قدرها 

 ( ريال. 2,100,000) 

الخامس  المدعى عليه  إدانة   :
 
الفقرة    خامسا السوق  بمخالفة  )التاسعة والأربعون( من نظام  المادة  )أ( من 

يه قدرها مليونان ومئة ألف  وكيات السوق، وإيقاع غرامة مالية عل ة )السابعة( من لائحة سل المالية، والماد 

 ( ريال. 2,100,000) 

السادس  المدعى عليه  إدانة   :
 
السوق    سادسا )التاسعة والأربعون( من نظام  المادة  )أ( من  الفقرة  بمخالفة 

السوق، وإيقاع غ  )السابعة( من لائحة سلوكيات  م المالية، والمادة  ليون وتسعمئة  رامة مالية عليه قدرها 

 يال. ( ر 1,980,000وثمانون ألف ) 

عليه  سابع  المدعى  إدانة   :
 
السوق    السابع ا نظام  من  والأربعون(  )التاسعة  المادة  من  )أ(  الفقرة  بمخالفة 

ألف    مانون مليون وث  المالية، والمادة )السابعة( من لائحة سلوكيات السوق، وإيقاع غرامة مالية عليه قدرها 

 ريال. (  1,080,000) 

: إدانة المدعى عليه الثامن 
 
خالفة الفقرة )أ( من المادة )التاسعة والأربعون( من نظام السوق المالية،  م ب   ثامنا

وإيق  السوق،  سلوكيات  لائحة  من  )السابعة(  غرامة  والمادة  مليون اع  قدرها  عليه  ألف    مالية  وستمئة 

 ( ريال. 1,600,000) 

المدعى   إدانة   :
 
التاسع تاسعا الف   عليه  من  بمخالفة  )أ(  والأربع قرة  )التاسعة  السوق  المادة  نظام  من  ون( 

)الس  والمادة  من  المالية،  و ابعة(  السوق،  سلوكيات  عليه لائحة  مالية  غرامة  ألف    إيقاع  خمسمئة  قدرها 

 ( ريال. 500,000) 

العاشر  عليه  المدعى  إدانة   :
 
ا وا   عاشر )التاسعة  المادة  من  )أ(  الفقرة  نظا بمخالفة  من  السوق  لأربعون(  م 

لسوق، وإيقاع غرامة مالية عليه قدرها خمسمئة وثمانون  ة سلوكيات ا عة( من لائح لمالية، والمادة )الساب ا 

 ( ريال. 580,000ألف ) 

: إدانة المدعى عليه الحادي عشر  عة والأربعون( من نظام  دة )التاس بمخالفة الفقرة )أ( من الما   الحادي عشر

والم  المالية،  لائحة    ادة السوق  من  وإيقا )السابعة(  السوق،  مالية  سلوكيات  غرامة  ستمئة  ع  قدرها  عليه 

 ". ( ريال 680,000وثمانون ألف ) 

بتاري    خ       القرار  من  بنسخة  المدعية  غت  بل 
ُ
   استئناف  بمذكرة  ت تقدم ( --) وبتاري    خ    ، ( --) وأ

 
عليطعنا  ه،  

 : ي
 تضمنت الآتر

اض علىأسباب الا " وما تضمنه من أسباب لقرار المستأنف ضده  سة ابدرا:  القرار المستأنف ضده  عير

شدد العقوبة على  تهى إليه من نتيجة يتضح أن اللجنة لم تحكم بكامل الطلبات، ولم توما ان وحيثيات،
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ئناف،  نتهى إليه القرار محل الاستما ا م وفقوحيث أن اللجنة قررت إدانة المدعى عليه المدعى عليهم. 

أن اللجنة .  1  ب التالية: أعلاه، وذلك وفق الأسباضد القرار المشار إليه    لذا فإن النيابة العامة تستأنف

العامة.  الدعوى  ي لائحة 
ف  الواردة  الطلبات  بكامل  تحكم  فيما يخص  .  2  لم  قرارها،  اللجنة  لم تسبب 

ي الجهات ا
اف هيئة السوق الماليعقوبة منعهم من العمل ف  ة، ولكونها حكمت بالإدانة،  لخاضعة لإشر

العق وعقوبة ال  ي تنطبق على المدعى عليهم،  منع من العمل هي من 
اللجنة تسبيب    فإن وبات التر على 

ايقاع أو  العقوبة على المدعى عليهم،  ايقاع هذه  العامة ترى جسامة ما  .  3  ها بحقهم. عدم  النيابة  أن 

عليهم، المدعى  ال  ارتكبه  إيرادات  بتضخيم  لقيامهم  ومضلل وذلك  غي  صحيح  انطباع  وإيجاد  كة  شر

ية للشر ب ي القوايانات مضللكة وذلك من خلال تسجيل بشأن القيمة الدفير
  ة ف 

 
كة بدءا ئم المالية للشر

ي  
ي    ( --) من السنة المالية المنتهية ف 

ة المالية الأولية المنتهية ف  رها على خلاف  ، وإظها( --) وحتر الفير

 لما  
 
ي لائحة الدعوى العامة، وتطلب تشديد العقوبات  الواقع، وفقا

ي أوقعتها اللجنة. ورد ف 
  يث وح  التر

مخ من  عليهم  المدعى  به  قام  ما  الإن  الدعوى  لائحة  ي 
ف  تفصيلها  ورد  الآ الفات  من  لها  ولما  ثار  عامة 

امتثاله ض  يفير والمستثمرين، ولارتكابها ممن  السوق  ة على  ذلك  الخطي  ، ولكون  أكير للنظام بصورة  ا 

رادع قرارات  إصدار  من  ةيستدعىي  النوع  هذا  ي  مرتكتر لتكرار   بحق   
 
منعا   المخالفات 

 
لى خلق  إ ها وسعيا

ت  بيئة نتيجة هذا  كفل حقوق الماستثمارية  ر قد يلحق بهم  السلوك المخالف  ستثمرين وتدرأ أي ض 

 . "للنظام

أجمل    طلباتها  ثم  المدعية  مذكر ت  ختام  ي 
بطلب  ا تهف  القر   الاستئنافية  الا تعديل  محل  ستئناف،  ار 

ي أوقعتها 
ي قرارها.  نةلجوتشديد العقوبات التر

 الفصل ف 

غ المدعى     بل 
ُ
    بمذكرة استئناف هم  وكيل  تقدم  ( --) ، وبتاري    خ  ( --) ار بتاري    خ  بنسخة من القر    عليهم وأ

 
طعنا

:  عليه، ي
 تضمنت الآتر

 أسباب الاستئناف: "

م  على  نؤكد   :
ً
مذكرتنا  أولا ي 

ف  ورد  لا ا  على  هذا الجوابية  من  جزءً  عد 
ُ
ت أن  ونطلب  الدعوى،  ئحة 

ي البند )ثق  سب  : الاستئناف
( من مُذكرتنا الجوابأن أثبتنا ف 

 
للركن  ئحة الدعوى أنه لا وجود  ية على لا انيا

الدعوى، هذه  ي 
ف  يعي  )  التشر المادة  نظام49لأن  من  الدعو   (  بوقائع هذه  تتعلق  لا  المالية  ى. السوق 

مُخا ( عدم 
 
)ثالثا ي 

ف  للتقرير  وأثبتنا  الدولىي  ي  المُحاستر المعيار  عليهم  عى 
ّ
المُد ) لفة  رقم  وأ 15المالىي  ن  ( 

الا راجع  الم ة  فير ض خلال  يعير لم  ي  تاريخه على  الخارجر المحاسبية عند  شتباه وحتر  كة  الشر إجراءات 

الد محل  المالية  الذمم  مبالغ  لأن  وذلك  الدعوى،  محل  الإيرادات  محل  ’)عوى  تسجيل  المبالغ 

ادات من العقود مع العملاء(  من معاملات ذات طبيعة استثنائية تختلف عن )الإير   نتجت(  ‘الدعوى

) ا الفقرتي    ي وُضعت 
المع31  ،9لتر ل( من  الدولىي  المايار  )لتقرير  رقم  وبالتالىي عدم 15لىي  لمُعالجتها.   )

سبع  )
 
)رابعا ي 

ف  وأوردنا  الدعوى.  هذه  ي 
ف  المادي  الركن  المحيطة  وجود  )الظروف  من   

 
ظرفا عشر  ة 

)خام ي 
ف  وأجبنا  التضليل،  تعمد  ي 

تنف  ي 
التر بالأدلة  بالدعوى(  وُصف  ما  على كل   )

 
لائحة سا ي 

ف  الواردة 

م وأرفقنا  تقرير الدعوى،  المذكرة  خبع  من   
 
الناحية ا من  كة  الشر تصرف  سلامة  يوضح  ي  محاستر ي  

المذكرة   تكون  أن  اللجنة  مقام  من  ونطلب  جزءً  المُحاسبية.  الدعوى  لائحة  على  من  الجوابية 

 مسوغات هذا الاستئناف. 
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: لا أساس من الن
 
ي القرار  ثانيا

: الابتدظام لما ورد ف  يعي ي بشأن الركن التشر
ي جسبق أن أث  ات 

وابنا على  بتنا ف 

ي  49لائحة الدعوى عدم انطباق المادة ) 
( من نظام السوق المالية على هذه الدعوى. فأجاب القرار ف 

ي نطا ’بأن هذه المادة    ( 40صفحة )
ي معالجتها، كما مشاملة ف 

واسعة نحت الهيئة صلاحية  قها وعامة ف 

القوا  ي وضع 
تحدف  ي 

التر ي تشكل مخالعد 
التر والتصرفات  الأعمال  ه د  )أ( من  للفقرة  المادةفات  . ‘.. ذه 

( المادة  أن  دقيقة49والصحيح  بعبارات  مصاغة  وإنما هي  والعموم،  الشمول  عن  تكون  ما  أبعد  لا   ( 

التأويل، وترتكز على تج التداول،تقبل  أثناء  وآليات الاحتيال  بأمثلة تقتصر على    ريم عمليات  ومُعززة 

ي تستهدف التأثي  علىالآليات  
ي المادتي   )سعر الورقة المالية  الاحتيالية التر

( من  3،  2. وكذلك الشأن ف 

 ( للمادة   
 
تنفيذا الهيئة  أصدرتها  ي 

التر السوق،  ا  ،(49لائحة  ي الأمر 
يعت  )   لذي  المادة  ن  ( م 49أن تطبيق 

 سي  تفالنظام على وقائع هذه الدعوى يتجاوز ال
 
ي للنظام، ويُمثل افتئاتا

 من السلطة القضائية   القضات 

ي هذه  لطة التنظيمية؛ مما  على وظيفة الس
يعي ف  . لذا نؤكد على غياب الركن التشر

 
يجعل القرار مُنعدما

 الدعوى، ونطلب نقض القرار. 

: ا
 
ي المخالفة موضوع هذا الا   : ص(كن المعنوي )القصد الخانتفاء الر ثالثا

ط النظام ف  ستئناف توافر  اشير

نو  الخاص، وسوف  الخاص  القصد  القصد  توافر  عدم  يلىي  فيما  ال ضح  الركن  توافر  ي  )عدم 
ف  معنوي( 

 : هذه الدعوى

(  49من المادة )  قيد الدعوى وضبطها: قيدت النيابة العامة الدعوى ووصفتها على ضوء الفقرة )أ( أ.  

نوي على ذات القيد والوصف كما أن  ال وحاولت إثبات توافر ركنيها المادي والمعمن نظام سوق الم

أركانال أوردت  قد  الموقرة  وه دائرة  الفها.  أ ذه  على  تنص  أي  ’نه  قرة  النظام  هذا  لأحكام  مخالفا  يُعد 

 غي  ص 
 
ي أي إجراء يوجد انطباعا

 بعمل أو يشارك ف 
 
 بشأن السوق، أو  شخص يقوم عمدا

ً
حيح أو مضللا

اء أو البيع أو ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين على ا  سعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد الأ  لشر

ي تلك  
عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو  الورقة، أو الإحجام  الاكتتاب ف 

ممارستها عن  ال.  ‘ الإحجام  القصد  ز  يير القانون  وهنا  فقهاء  سماه  ما  وهو  إذ  خاص،  الست    بالقصد 

 ( المادة  ذلك  49أكدت  الانطباع(  ذلك  إيجاد  )بقصد  الآخرين  و أ   .... بعبارة:  المادة  ... لحث  أن  (. كما 

التأثي  و لسابعة من لائحة سلا ب  )هدف  إذا كانت  التصرفات   من 
 
السوق قد حظرت عددا أو   .... كيات 

يعت   ... حث شخص آخر  تو ( وكل هذا  بد من  الخاص  أنه لا  القصد  أنه لا افر  أي  الماثلة،  ي قضيتنا 
ف 

ي توا
ي إتيان  فر القصد  يكف 

قول بتوافر الركن  كن الالفعل أو العلم بالفعل، فلا يمالعام فقط، والمتمثل ف 

 ال
 
معنوي لهذه الجريمة بمجرد إتيان الفعل أو العلم بالفعل، إنما يتطلب لقيام المخالفة الواردة قصدا

) خاص  المادة  من  )أ(  الفقرة  ي 
فف   .

 
(  49ا الست   )القصد  الخاص  القصد  يتوافر  من (،  الهدف  إذا كان 

لعمدي. بمعت  أنه  اوز القيام بالفعل اصد إيجاد انطباع مُضلل(، وهو ما يتجق الواقعة محل الدعوى ) 

  
 
ي أن يقوم الشخص بعمل عمدي يؤدى إلى تضليل السوق، بل يجب أن يكون هدفه سيئا

ونيته  لا يكف 

دته ونيته السيئة إلى التأثي  على  وهم أو انطباع غي  صحيح أو أن تتجه إرا الباطنة هي خلق حالة من ال

القصد العام: إرادة ارتكاب الفعل    -  ص:  القصد العام والخات الآخرين. وفيما يلىي نبي   الفرق بي   اقرار 

 إضافية أو غاي
ً
ة محددة يستهدفها المُخالف بسوء  مع العلم بعناضه، بينما يتطلب القصد الخاص نية

ينما يتطلب القصد  نه مخالف للنظام، بتر لو كان على علم بأام: أن يقوم بالفعل ح  القصد الع  -  نية. 

 على  
ً
القصد    -  بالمخالفة وتعمدها، أن يكون قصده ونيته هو التضليل بسوء نية. العلم  الخاص علاوة
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ال الع أو  الفعل  ارتكاب  تعمد  بمجرد  ض  مفير يتطلبام:  الخاص  القصد  بينما  به،  أدلة    علم  وجود 

 نية وهدف التضليل. وبراهي   قوية لإثبات سوء ال

: انتفاء الأدلة وال .  ب اهي    من أي  ه أن ق من المؤكد والذي لا جدال في  ير
 
ضيتنا الماثلة قد خلت تماما

عى ع
ّ
المُد أي من  أن  دليل على  الخاص فلا يوجد  القصد  قرينة على  أو  برهان  أو  قد قصد  دليل  ليهم 

أو اتجهت التأثي  على الآ   )بسوء نية(  التضليل أو    ل خرين. بل أن النيابة العامة قد وجهت كإرادته إلى 

أو  وتعمده  الفعل  وقوع  لإثبات      العلم  جهدها 
 
طبقا هو  الذي  الخاص  للقصد   

 
نهائيا تتطرق  ولم  به، 

ي أول الصفحة )النظام واللائحة يُعد الركن المعنوي الأساسي للمخالفة الماثلة.  
ار  ( من القر 30وورد ف 

ي 
ف  يتمثل  معنوي  )وثانيهما   : ي

بالالابتدات  للقيام  عليه  المدعى  إرادة  انصراف  الذي ع  التصرف  أو  مل 

غي  صحيح أو تضليل مع علمه المسبق أو إمكانية علمه بطبيعة ذلك العمل    انطباعينطوي على إيجاد  

 على  لركن المعنوي، فمن الواضح أنها قأو التصرف(. وإذا كان هذا هو تفسي  الدائرة ل
 
د عملت هي أيضا

العام، ولم   أنالقصد   إلى القصد الخاص، وهو 
 
نهائيا أو    تتطرق  تكون نية من ارتكب الفعل عن عمد 

ي    قد انصرفت بسوء نية إلى التضليل.   علم به
ي قد أوردت ف 

كما أن الدائرة الموقرة مصدرة القرار الابتدات 

ي أحاطت المخال( )ما معن40الصفحة ) 
دارة  علم مجلس الإ   فات المشار إليها وأبرزها اه( أن الظروف التر

ا الأسعار ولجنة  تحديث  عدم  سداد  لمراجعة،  ي 
ف  تأخر  ووجود  مشاكل،  ووجود  وعدم المطال،  بات، 

علم   ثبوت  إلى  تنتهىي  الدائرة  فإن  واللوائح،  بالقواني    ض 
المفير وعلمهم  إثباته،  تم  ما  اضهم على  اعير

كة على غي  الحقيقة،  عليهم وانصراف إرادتهم إلى إظهار المدعى   فأين سوء النية هنا    الوضع المالىي للشر

 وأين هدف التضليل. 

العديد م ج.   الدعوى على  أوراق  الأد احتوت  إلى خلو ن  بالإضافة  الخاص:  القصد  انتفاء  تؤكد  ي 
التر   لة 

ي من أي دليل على توافر 
أنه  الركن المعنوي )القصد الخاص(، و   الأوراق ولائحة الدعوى والقرار الابتدات 

 أن تتوافر لدى ا
 
 ونظاما

 
عا ي تؤ يجب شر

 ك لمحكمة الأدلة الكافية القاطعة التر
ّ
عى عليهم  د سوء نية المُد

 وجود القصد الخاص إذ  هو ال  وأن قصدهم
 
ي تماما

ي أسبابه ما ينف 
ي قد أورد ف 

تضليل، فإن القرار الابتدات 

ت وفقرات  عبارات  القرار  ي 
ف  هذا  ورد  من  عليهم  المدعى  نية  أن  محاولة ؤكد  هو  الفعل  وهذا  الإجراء 

هذ النبتحصيل  الغاية  سوى  آخر  ء  ي
سر ولا  المبالغ  كة يه  الشر مصلحة  تحقيق  ي 

ف  المتمثلة  لة 

. وفيما يلىي عدد من الأمثلة على ذلك: والمسا
 همي  

ي الصفحة )15إلى    11تؤكد الفقرات من ) .  1
عى عليهم  ( من القرار الابتد34( الواردة ف 

ّ
ي أن نية المُد

ات 

ي وجود تعمد التضليل. تنصرف إلى السعي الحثيث لتحصيل هذه المكانت 
 بالغ، مما ينف 

كة    جهة )أ(كة  رار وتنوع الخطابات الموجهة من الشر كت.  2 ورة   (ب)والشر كة ض  ي تطلب فيها الشر
والتر

كة فيها.  سداد هذه المبالغ  وأحقية الشر

ا.  3 مإجراء  مع  لعديد  والمناقشات  الاجتماعات  )أ( جهن  كة  ة  بغ  (ب)   والشر الموضوع  هذا  ية حول 

و  بصر  المبالغ،  إقناعهم  هذه   حر رة سداد 
 
أيضا عليؤكد  عى 

ّ
المُد وحقوق  ص  كة  الشر يهم على مصلحة 

 .  المساهمي  

ي سوء النية )قصد  .  4
المنعقد بتاري    خ ب(  جهة )التضليل( محصر  اجتماع  لعل من أكير الدلائل على نف 

ي  والمرسل عير الير   ( --) الموافق    (--)
وت  كة بتاري    خ    )أ(جهة  إلى    (ججهة )  من  يد الإلكير   ( --) وممثل الشر

اء ال كة ومدير إدارة شر ه ممثل عن الشر اء   والذي تضمن إقرار مدير إدارة ، بجهة )أ( خدمة الذي حصر  شر
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ي الفقرة )ومقدمي الخدمة، ووعد  )أ( هة ج  زدوج بي   مة بأن المرفوضات ناتجة عن خطأ م الخد
( من  1ف 

ي المرفوضات وضفها قبل شهر فير محصر  الاجتماع بإعادة الن
 . ( --) اير من عام  ظر ف 

ي  .  5
كة بادرت باستبدال أنظمة الرقابة الداخلية بعنية التضليومما ينف  رة  د عدة أشهر من إثال أن الشر

ال لمحدودية  ي  الخارجر الالمراجع  وتمقنظام  ع  ديم،  من  الأول  الرب  ع  عدة   ( --) ام  ذلك خلال  قبل  أي 

بناء على كة  الشر قوائم  ي على  الخارجر المراجع  الم  أشهر من تحفظ  والقوائم  المحدثة  الية المعلومات 

 السابقة. 

المعاملات م أن  ي على 
: تأكيد القرار الابتدات 

 
ي  حل الدعوى تختلف عرابعا

العقود المعتادة، مما يعت  ن 

ي رقم ) المعيار    قدم انطباع ي مذكرتنا الجوابية على لائحة الدعوى الطبيعة  ( عليها: 15المحاستر
أثبتنا ف 

ي 
ي تصور نتجت عنها الإيرادات محل الدعوى  الخاصة للمعاملات التر

، وأن تلك المعاملات لم تكن ف 

 ( رقم  ي  المحاستر المعيار  تختلف  15واضعي  وأنها  وُ (،  ي 
التر العادية  العقود  ه عن  المعيضع  ر  اذا 

ي  ي عليها. وقد أقر الق   لمعالجتها؛ وبالتالىي عدمالمحاستر ي  انطباق المعيار المحاستر
ي بذلك ف 

رار الابتدات 

 ( :  41صفحة  ي
الآتر بالنص  ا ’(  فإن كون  بالشكل وعليه  الطرفي    بي    م  مير عقد  عن  تنتج  لم  لمعاملة 

ي  
ي هذهبل وأكد القرار الابت.  ‘ر عليهاعدم تطبيق المعياالمعتاد لا يعت 

لخاصة للمعاملات  الطبيعة ا  دات 

ي الصفحة ) محل الدعو 
ي أن من ط -3’(  31ى حيث ورد ما نصه ف 

تقوم  بيعة نشاط الرعاية الصحية التر

كة الصحية تقديم ال ي لجميع الحالات الطارئة الخطرة الواردة إليها، وذلك  بها الشر
دون  علاج الإسعاف 

 لما نمطالبة م
 
االية قبل تقديم العلاج، وفقا المؤسسمادة )السلصت على  ة( من نظام  ات ادسة عشر

أنه   الخاصة من  الصح’الصحية  المؤسسة  م  العلاج الإسعا تلير  بتقديم  الخاصة  الحالات  ية  ي لجميع 
ف 

الخطرة ل   الطارئة   
 
وفقا العلاج،  تقديم  قبل  مالية  مطالبة  دون  وذلك  إليها،  ال الواردة  تحدده  لائحة ما 

عد .  ‘التنفيذية
ُ
بموجب نص نظامي    دعوى، المقدمة بشكل إلزامي حل هذه المالخدمة    ولا يتصور أن ت

المعيار   لأحكام 
 
ا خاضعا

 
ال  عقد مع  بالتعامل  الخاص  ي  العقد  المحاستر أركان  من  أن  ذلك    اه تج اعقود. 

( رقم  ي  المحاستر المعيار  أكد  وقد  إبرامه؛  نحو  أطرافه  ب( ع15إرادة  ذلك  :  لى  ي
الآتر يجوز   -9’النص  لا 

إلا عند استيفاء جميع الضوابط يقع ضمن نطاق هذا المعيار  مع عميل    د سب عن عقللمنشأة أن تحا

أ   تكون أطراف العقد قد وافقت على  أن    -الآتية: 
 
 أو وفقا

 
أو شفهيا  

 
للممارسات التجارية   العقد )خطيا

مة بأداء واجباته   ن يكون بإمكان المنشأة تحديد حقوق كل طرف أ   -ا. بالمعتادة الأخرى( وصارت ملير 

يت بالسلععفيما  نقل   لق  ي سيتم 
التر الخدمات  ) .  ‘هاأو  ي رقم  المحاستر المعيار  أن  ط وجود  15أي  ( اشير

العقد،    -1عنصرين؛   الشفهية على  أو  الخطية  كة تحديد حقوق كل -2الموافقة  الشر بإمكان  أن يكون 

في المقدمة.  طرف  بالخدمة  يتعلق  يوالصما  لا  العنصرين  هاذين  أن كلا  انطحيح  على  لخدمات بقان 

كة بعدم سسات  ( من )نظام لمؤ 16المادة )   مقدمة وفقلا الصحية الخاصة( لعدم وجود أي خيار للشر

الموافقة على تقديم تلك الخدمات والتفاوض على تحديد حقوقها، مما يؤكد الطبيعة الخاصة لتلك  

العقو  عن  تختلف  وأنها  الالمعاملات  ) د  رقم  ي  المحاستر المعيار  وُضع  ي 
لمُعالجت15تر وهو  (  ا  م ها؛ 

المعاملات محل الدعوى عن مجال تطبيق هذا المعيار    خروج  ومما يثبت  عن مجال تطبيقه. يخرجها  

ة الفير طيلة  الإيرادات  تلك  تسجيل  ض على  يعير لم  ي  الخارجر المراجع  أجاب    أن  وقد  الدعوى.  محل 

ي على احتجاجنا 
ي على تسجيل تلك الإ بعد  القرار الابتدات  اض المراجع الخارجر ي  ايرادات بم اعير

لقول )ف 

ي ال ذلك لا يع  نإ ..  ’(  41صفحة  
مدعى عليهم من المسؤولية، إذ أن إعداد القوائم المالية ومراجعتها  ف 
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ي كون  .  ‘.. واعتمادها يقع على مسؤوليتهم
ي ف  وهذا الجواب يتعارض مع الدور المناط بالمراجع الخارجر

يُعرأي الفه  ي ضو د 
المحاسبية ف  الإجراءات  ي مدى سلامة 

والحكم ف  المعتمدة، وهو    ءيصل  ما  المعايي  

قر  مجأكده  للمراجعي    ار  السعودية  الهيئة  إلى  الدور  هذا  فوض  الذي  المالية  السوق  هيئة  إدارة  لس 

ي بشأن ذلك، حيث 
ي القرار الابتدات 

 عن وجود تناقض ف 
ً
. هذا فضلا رار  د القاستن  والمحاسبي   القانونيي  

تحصي على  والداخلىي  ي  الخارجر المراجع  ملاحظات  الدعوى كد  لعلى  محل  إدانة،الإيرادات  ي   ليل 
وف 

المالية القوائم  على  ي  والخارجر الداخلىي  المراجع  اض  اعير عدم  حجية  القرار  أهدر  ذاته  مما  ،  الوقت 

ي التقارير النهائية ا
 استدلايجعل الاستناد على تلك الملاحظات دون وجود تحفظ ف 

ً
ي كل لا

. وف 
 
نتقائيا

ي ل
ي تعمد التضليل، وبالتالىي ن الأحوال، فإن ما ورد أعلاه يكف 

ي هذه الدعوى. كن ال  سقوط الر ف 
 معنوي ف 

 : ي ت باتجاه التضليل بمجرد تغي  المعيار المحاستر اض أن النية تغي   افير
ً
: لا يسوغ عقلا

 
لم يحدد   خامسا

ة   ي المملكة فير
ي المطبق ف  اف بمبالغ الذمم المالية إلا منذ   قصوى  زمنيةالمعيار المحاستر العام    للاعير

 عندما أصبح المعيار الدو  ( --) 
 
ة الاتهام إلا منذ عام  . وللىي إلزاميا بالرغم من أن تلك    ( --) ذلك لم تبدأ فير

ي دفاتر الهيئة منذ عام  
ي ذلك دليل ( --) المبالغ موجودة ف 

ي جوابنا على لائحة الدعوى أن ف 
. وقد ذكرنا ف 

 
ً
ي هذه الدعوى، لأنه لا يسوغ عقلا

ا   على عدم وجود نية التضليل ف  ت بمض  افير جرد تغي   أن النية تغي 

ي آخر صفحة  المعيا
ي عن ذلك )ف 

ي المُطبق على الواقع وقد أجاب القرار الابتدات  ( بالنص 41ر المحاستر

  : ي
ي    ة إن الدائر ’الآتر

ة المخالفات محل الدعوى لا يعت  ي تسبق فير
ة التر ترى أن عدم توجيه الاشتباه للفير

ة،   الفير لتلك  التضليل  نية  التضعدم وجود  ي قصولا يدل على عدم تعمد 
ينف  أو  انطباع  ليل،  إيجاد  د 

ي هذه الدعوى
ة محل المخالفات ف  اض  أصحاب السعادة: إن هذا الجواب يُفهم منه افير .  ‘مضلل للفير

ات  ا الفير المالية خلال  الذمم  تلك  التعامل مع  ي 
ف  التضليل كانت موجودة حتر  نية  أن  ي 

الابتدات  لقرار 

ة. وهذا الجواب بعيد   احية المحاسبيةنرغم سلامة الإجراء من ال  ( --) السابقة على عام   خلال تلك الفير

الهيئ الوحيد الذي استندت عليه  الدليل  أن  ي عن الصحة، ويتعارض مع حقيقة 
بالتضليل   ة ف  الاتهام 

عام   من  بدءً  ي  المحاستر المعيار  مُخالفة  ي    ،( --) هو 
التر المالية  السوق  هيئة  إفادة  مع   

 
أيضا ويتعارض 

 م الذي أصبح فيه المعيار الدولىي  بأنه العا  ( --) ررت بدء الاتهام من عام  ب
 
والصحيح أنه لا يمكن    إلزاميا

واستهدا  بالتضليل  الاتهام  بي    الفصل   
ً
تحقيعقلا للمعيار    قف  مُخالفة  توجد  فقد  المصلحة؛ 

ل  التضليل دون وجود مخالفة  نية  التضليل، ولكن يستحيل وجود  نية  دون وجود  ي  لمعيار. المحاستر

ي جوابم  ولذلك نؤكد على
ي وقائع هذه  ا ورد ف 

ي تهمة التضليل ف 
نا على لائحة الدعوى من أن مما ينف 

تاري    خ   ابتدأت من  الاتهام  ة  أن فير ي عام  اتطبيق  الدعوى 
الدولىي ف  بالرغم من وجود نفس   ( --) لمعيار 

 الوقائع خلال الأعوام السابقة. 

كة مخصصات غي    : مجرد تجنيب الشر
 
  سادسا

ً
سبق أن استدلينا    : نية التضليل  علىكافية لا يُعد دليلا

كة درجت على تجنيب مخصصات سنوية مقابل الذمم المالية بنس ي نية التضليل بكون الشر
بة  على نف 

ي 20%)
تحديد هذه النسبة بممارسة الوزارة فيما يتعلق بتسديد مبالغ المطالبات، ولكن   ( مستهدية ف 

ي أجاب بأن  
مبالغ الذمم المالية. ولا نزال نؤكد أن  بدليل تراكم  ية  هذه النسبة لم تكن كاف القرار الابتدات 

ي نية التضليل، لأن تحديد نسب
 على  % 20)ة ال   تجنيب تلك المخصصات يعد قرينة على نف 

 
( كان مبنيا

ي السنوات السابقة. 
 أساس موضوعىي هو ممارسة الوزارة ف 
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: انتفاء أي مصلحة للمدعى عليهم يُعد  
 
  سابعا

 
 نافيا

ً
ي جوابنا على  سبق أن ذ   يل: لنية التضلدليلا

كرنا ف 

التضليل فأجاب     القرار لائحة الدعوى أن عدم وجود مصلحة للمُدعى عليهم يُعد قرينة نافية لتعمد 

بأن   ي 
إيجاد  ’ الابتدات  ي قصد 

ينف  أو  التضليل،  تعمد  ي عدم 
يعت  ة لا  عدم وجود مصلحة ظاهرة ومباشر

مضلل  )   أن   والصحيح.  ‘انطباع  الس49المادة  نظام  من  م(  المالية  الممارسات وق  كون  على  بنية 

 من    الاحتيالية هدفها تحقيق منفعة مادية من خلال خداع الآخرين وتضليلهم. يتضح ذلك
 
لال  خجليا

المادة والمادة )  أوردتها تلك  ي 
التر أن غياب  3الأمثلة  ( من لائحة سلوكيات السوق. ولذلك نؤكد على 

ي هذه
 ل. ء نية التضليدعوى يعد قرينة على انتفا ال  المصلحة ف 

ومنطوقه:  القرار  حيثيات  بي    تناقض  وجود   :
 
ي    ثامنا

ف  الواردة   ، ي
الابتدات  القرار  حيثيات  من  يتضح 

ة المراجعة قد قامت بعملها على الوجه الصحيح، بدليل استناد القرار على تقاريرها  نباب، أن لجالأس

ف بخطأ أ  ي الاستدلال على ما وُص 
ي  عضا ف 

( من  13،  11،   10،  8،   6الفقرات ) ء مجلس الإدارة، وذلك ف 

عى  من القرار(. ومع ذلك فرض القرار غرامات على ستة من ا  34،  33تلك الحيثيات )الصفحات  
ّ
لمُد

ي مجلس  يعل
ي لجنة المراجعة إضافة إلى فرض غرامات عليهم بصفتهم أعضاء ف 

هم بصفتهم أعضاء ف 

ا منطوق  أن  ي 
يعت  مما  وأنلقر الإدارة.  أسبابه،  مع  يتعارض  مير ار  يوجد  لا  عليهم ه  عى 

ّ
المُد لمعاقبة  ر 

ي لجنة المراجعة رغم قيامها بعملها على الوجه الصحيح واستدلا
تقاريرها  بل القرار  بصفتهم أعضاء ف 

ي إدانته مجلس الإدارة. 
 ف 

ئحة الدعوى،  لا   أصحاب السعادة: يتضح مما ورد أعلاه، ومن مذكرتنا الجوابية علىالخاتمة والطلبات 

 : ي
ي مسألة هذه الدعوى    أن.  1  الآتر

ي السوق، وإنما تتعلق باختلاف وجهات النظر ف 
لا تتعلق بالتداول ف 

. تقديرية حول تطبيق معيار محاس ي الخدمات المقابلة للذمم المالية )المبالغ محل الدعوى(    وأن.  2  تر

ع على  بناءً  وليس  نظامي  ام 
الير  على  بناءً  للمرض   تقديمها  القد  تم  وُضع  ي 

التر تلك  من  معيار  عادي 

ي الدولىي رقم ) المحاس . 15تر ي كة لهذا المعيار المحاستر
ي عدم مخالفة الشر

وأن  .  3  ( لتنظيمها، مما يعت 

كة كانت  للذمم المدينة منذ عام  اتجنب مخصص  الشر
 
ي ضوء ممارسة   ( --) ت سنويا

تم تحديد نسبتها ف 

ماثلة لل ذمم مح ل  كة مب الغ م سبق أن دف عت للشر   جهة )أ( وأن  .  4  خلال السنوات السابقة.   جهة )أ( 

ي  
ف  المنعقد  الاجتماع  المحصر   أن  سنوات، كما  عدة  امت دت  مف اوض ات  بعد  مشاركة ب  ( --) الدع وى 

   جهة )أ(ل عن  ممث
 
ي البند ثالثا

أعلاه( ينطوي على وعد من الوزارة بمراجعة بعض   4/ج  )المشار إليه ف 

ي اق  وأن .  5  الغ. تلك المب ات  تصر  تحفظ المراجع الخارجر على عدم تحصيل المبالغ محل الدعوى لفير

كة للمعيار  شافه مخالفتاجه أو اكتأطول من المعتاد؛ وهي مسألة تقديرية؛ ولم يكن نتيجة استن ة الشر

ي الدولىي رقم )  ي  15المحاستر
اف بالإيرادات من العقود مع العملاء، مما يعت  عدم صحة  ( المتعلق بالاعير

ي بُنيت عليها هذالف
وأن وقائع هذه الدعوى لا ترفر إلى  .  6  دعوى وهي تضخيم الإيرادات. ه الرضية التر

اف بالإيراد، وهو مجرد  كانية التحعلق بمدى إممستوى المخالفة النظامية وإنما تت صيل وتوقيت الاعير

الدولية المحاسبة  معايي   ي 
ف  مُنظم  بحت،  ي  محاستر ي 

مهت  ي   ( IFRS15, IAS8)  خلاف 
بوجود    التر تقر 

واجته لآخر   ادات تقديرات  وقت  من  تختلف  قد  بيوت .  7.  مهنية  أكير  اختاروا  عليهم  عى 
ّ
المُد وأن 

أعم لتولىي  العالمية  ة  المراجعةالخير الاشتباه،  الداخلية    ال  ة  فير خلال  كة  للشر يثبت والخارجية  مما 

على والحرص  النية  النظام. حسن  تطبيق  لجن.  8    إحاطة  يتم  لم  المراج وأنه  الإدارة  ة  مجلس  أو  عة 

ة الاتهام بأي بيانات أو توصيات تتعلق بعدم كفاية المخصصات أو طلب إطفاء أي جزء منها  خلال   فير
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أو إحاطة  كإجراء تصحيحي  المرا،  ، لجنة  ي للمعيار المحاستر أي مخالفة  أو مجلس الإدارة بوجود  جعة 

ال  ه. سواءً من  أو غي  ي  الخارجر ا.  9  مُراجع   من 
 
أيا عى  وأن 

ّ
فائدة ملمُد أي  لم يحقق  أو غي   عليهم  ة  باشر

ة الاشتباه.  كة خلال فير ي أسهم الشر
ة ولم يتداول ف   .  10  مباشر

 
بعد إعلان    وأن سعر السهم لم يتأثر سلبا

المب الدعوى. إطفاء  محل  جوه .  11  الغ  أخطاء  بوجود  مزاعم  من  الدعوى  ي 
ف  ورد  ما  أو  وأن  رية 

ي أ  ي تحفظات لا يستند إلى أساس محاستر
ثابت من تق ارير المراج ع  صحيح، ب ل يخ الف ما هو    و قانوت 

المماثلة.  كات  الشر ي 
ف  المعتمدة  والم مارسات  ي  تعامل.  12  الخ ارجر ال ش ركة  بشفافية كوأن  مع ت  املة 

. ال ي الخارجر المراجع  من  التحفظ  ورود  فور  أع دمتها  ثم  الم دينة،  مذكرتنا   . 13  ذمم  ي 
ف  أوردنا  وأننا 

ي هذا الاستئناف، منئحة الدعالجوابية على لا 
ي   وى وف 

الأدلة والقرائن ما يُثبت انعدام قصد التضليل ف 

ي حيثياته  
ي اقتصر ف 

لك القرائن، وهي إجابات على بعض ت  على الإجابةهذه الدعوى، وأن القرار الابتدات 

ي هذا الاستئناف أنها إنما تؤكد غيا
ي مذك.  14  ب تعمد التضليل. أثبتنا ف 

دنا ف 
َّ
وابية على رتنا الجوأننا فن

الدعوى،   الدعوى. لائحة  لائحة  ي 
ف  والقرائن  بالأدلة  وصف  ما  لم   كل  كة  الشر أن  يُثبت  الذي  الأمر 

ي   خالف المعيار المحاستر
ُ
عى عليهم، وأنه لا  محل الادعاء ت

ّ
وأرفق  )   "وجود لتعمد التضليل من قبل المُد

 .   (ما يستشهد به

عليهمالمدعىوكيل  أجمل  ثم      ي طلباته     
مذك  ف  بطلبختام  الاستئنافية  محل  إل   رته  القرار  غاء 

 
ّ
 الدعوى ورفض طلبات المدعية.   الاستئناف، والحكم برد

لطلب تزويد   ؛كل منهم  ستئناف المقدمة منبمذكرة الا م  عليه  والمدعى  ةالمدعيكل من  تم تبليغ  و    

يكون   قد  بما  ال   ملديهاللجنة  المدة  مضت  وحيث  أيام.  خمسة  إجابة خلال  ور من  دون  ود  محددة 

 الذي رأت معه لجنة الاستئناف نظر الدعوى وفق ما هو مقدم فيها من أوراق.  الأمر  ،همإجابة من

 
 لجنة الاستئناف

  والأنظمة   والتعليمات  والقواعد   السوق،   ولوائح  التنفيذية،   وائحهول  المالية  السوق  منظا  على  بناءً    
 . علاقةال ذات الأخرى

   ي   الاستئناف  نإ   وحيث   
ُ
  معه  يتعي     مما   النظامية،  ما متطلباته  يا واستوف   المحددة  مدةال  خلال  ا دمق

  ا مقبوله
ً
 . شكلا

مذكرة      انصبت  فحيث  الموضوعية،  الناحية  طلبة  المقدمومن  على  المدعية  القرار    من  تعديل 
ي قرارها. محل الاستئناف، 

ي أوقعتها لجنة الفصل ف 
 وتشديد العقوبات التر

الاست    مذكرة  انصبت  المقدموحيث  عليهئناف  المدعى  وكيل  من  طلب  ة  محل  م على  القرار  إلغاء 
 
ّ
 الدعوى ورفض طلبات المدعية.   الاستئناف، والحكم برد

ي  تةالثاب الأوراق  على فناالاستئ  لجنة وباطلاع   
ي   الفصل  لجنة إليه انتهت وما  الدعوى ملف ف 

  قرارها  ف 
من نظام    (ي   دة )التاسعة والأربع أ( من الما إدانة المدعى عليهم بمخالفة الفقرة ) من    الاستئناف  محل

  يه المدعى عل  علىالسوق المالية، والمادة )السابعة( من لائحة سلوكيات السوق، وإيقاع غرامة مالية  
ي قدره على المدعى عليه  ( ريال، و 2,100,000)   ا الأول قدره

على المدعى  ، و ( ريال3,100,000)  ا الثات 
الال، و ( ري2,100,000)   ا الثالث قدره عليه   على ( ريال، و 2,100,000)  ا الرابع قدره مدعى عليه  على 

(  1,980,000)  ا السادس قدرهعلى المدعى عليه  ( ريال، و 2,100,000)  ا الخامس قدره المدعى عليه  
و ري عليه  علىال،  المدعى  قدره   و 1,080,000)   ا السابع  ريال،  عليه  (  المدعى  قدره على    ا الثامن 
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العاشر  على المدعى عليه  ، و ( ريال500,000)  ا قدره   التاسععليه  على المدعى  ( ريال، و 1,600,000)
و 580,000)  ا قدره  ريال،  عليه  (  المدعى  قدرهعلى  عشر  ريال680,000)   ا الحادي  إلى  است،  (   

 
نادا

ي قرارها،  الأ 
 للتكرار. سباب الواردة ف 

 
 الذي تحيل إليه لجنة الاستئناف منعا

الأ     على  الاستئناف  لجنة  اطلعت  عوحيث  ي 
بُت  ي 

التر محلسباب  القرار  وأوجه    ليها  الاستئناف، 
و  قضائها  ي 

ف  الفصل  لجنة  إليها  خلصت  ي 
التر النتيجة  لها صحة  استبان  فقد  عليه،  اض   سلامةالاعير

ي هذا الخصوصسباب والأسانالأ 
المقررة ف  للقواعد  القضاء وموافقة ذلك  أقامت عليها هذا  ي 

التر  ،يد 
ع المدعى  بإدانة  يتعلق  فيما  الفقوذلك  بمخالفة  الماد ليهم  )أ( من  نظام  رة  ( من  والأربعي   )التاسعة  ة 

غر  وإيقاع  السوق،  سلوكيات  لائحة  من  )السابعة(  والمادة  المالية،  المدعى  لية  ما  اتامالسوق  على 
، وعلى المدعى عليه على كل منهم  ( ريال2,100,000قدرها )   والثالث والرابع والخامس  الأول  مليهع

 ( قدرها  ي 
وعلى3,100,000الثات  ريال،  ا(  عليه  المدعى    ( قدرها  وعلى 1,980,000لسادس  ريال،   )

 ( قدرها  السابع  عليه  عليه  1,080,000المدعى  المدعى  وعلى  ريال،  قدرها ا(    ( 1,600,000)  لثامن 
 ( قدرها  التاسع  عليه  المدعى  وعلى  قدرها  500,000ريال،  العاشر  عليه  المدعى  وعلى  ريال،   )

ا580,000) وعلى  ريال،  الحادي(  عليه  )  لمدعى  قدرها  ريال680,000عشر  معه  ،  (  ترى  الذي  الأمر 
ي قرارها محل الاس

 تلجنة الاستئناف تأييد ما انتهت إليه لجنة الفصل ف 
ً
ي    على أسبابهئناف محمولا

ف 
 هذا الشأن. 

ي أما     
اف  الجهات   بالنسبة لما طالبت به المدعية من منع المدعى عليهم من العمل ف    الخاضعة لإشر

المالي السوق  الزمنهيئة  ة  للفير   ة 
 
استنادا المستثمرين  وحماية  السوق  لسلامة  اللازمة  الفقرة  ية  إلى 

( منة )التاسعة و د ( من الفقرة )أ( من الما 9الفرعية )  وحيث إن نظام  ،  نظام السوق المالية  الخمسي  
امنع المخالف من  لالسوق المالية لم يحدد مدة   ي الجهات الخاضعة لإشر

 للف الهيئة  العمل ف 
 
ان  جتاركا

 لسلامة السوق وحماية المستثمرين،  صلاحالفصل  
 
 ومحققا

ً
 لما تراه عادلا

 
المدة وفقا ية تحديد تلك 

معه   ترى  الاستئناف  لجنمما  الاسءملا ة  الشأنمة  هذا  ي 
ف  المدعية  إلى طلبات  هو    تجابة  ما  ي ضوء 

ف 
أن    ثابت بحقهم من مخالفات، الأ   " لكلسنة"المنع  مدة  كون  تعلى  المدعى عليهم  ،من  ي

والثات    ول، 
والثامن والسابع،  والسادس،  والخامس،  والرابع،  تكون  و   ،والثالث،  المنع  أن  المدعى مدة  من    لكل 

 "ستة أشهر".  والحادي عشر التاسع والعاشر  عليهم
المعنوي  و     الركن  لإثبات  اهي    والير الأدلة  انتفاء  من  عليهم  المدعى  وكيل  به  دفع  ما  القصد  "أما 

ي 
ي الدعوى    " الجنات 

ي الجرائم   فيجابلاستئناف،  والقرار محل ا ف 
اض الركن المعنوي ف  عن ذلك بأن افير

يُ  لا   الاقتصادية 
ّ
مس  عد قابلإدانة  اض  افير هو  بل  العك   بقة،  المخالفة  لإثبات  إلى طبيعة  ويستند  س، 

للمخالف ي 
القانوت  الموسلوكه  والمركز  الظروف  أن  على  الفصل  لجان  قضاء  استقر  وقد  حيطة  ، 
الم ال بممارسات  هي  عليهم  ي دعى 

ف  الرئيسي  مخالفة    ثبوت  معيار  إثبات  أن  وبما   ،" ي
الجنات  "القصد 

ي إظهار الو 
كة على غالمدعى عليهم ف  وتضخيم إيراداتها وإيجاد انطباع غي   ي  الحقيقة،  ضع المالىي للشر

أدلة   ية كان بناءً على ما ثبت من   استندت إليها لجنةومستندات  صحيح ومضلل بشأن قيمتها الدفير
ي سياق  

لقرارها الفصل ف  المدعى عليهم  تسبيبها  لدى  ي 
الجنات  القصد  توافر  كل من قامت    إذ   ؛بثبوت 

ي 
المدعى عليهم، وتوصلتا بناءً على ذلك إلى ثبوت  ممارسات  و   كسلو  الفصل والاستئناف بتحليل  لجنتر

ل المالىي  الوضع  إظهار  إلى  إرادتهم  وانصراف  ي 
الجنات  القصد  الحقتوافر  كة على غي   يقة، وتضخيم لشر

وإيجاد  إي ية؛  راداتها  الدفير قيمتها  بشأن  ومضلل  صحيح  غي   معه  انطباع  تلتفت  الذي  لجنة الأمر 
 الاستئناف عن هذا الدفع. 
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ي مذكرته الاستئنافية فلم  أما  و    
ي جملتهخرج  تبقية ما دفع به وكيل المدعى عليهم ف 

عما سبق أن    ا ف 
بدي من دفوع  

ُ
ي  ه اللجأمام لجنة الفصل، وأجابت عنأ

قرارها، ولم تجد لجنة الاستئناف فيها ما  نة ف 
ي يؤثر 
ي  ف 

 خلصت إليها. صحة النتيجة التر
 فلهذه الأسباب 

 :الاستئناف لجنة قررت

هـ، وذلك على 1447لعام  2/2026/ل/د6389عديل قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم ت

 النحو الآتي:

( من نظام السوق المالية، ينلفة الفقرة )أ( من المادة )التاسعة والأربعبمخا : إدانة المدعى عليه الأولأولًا

 عليه: ينالآتي ينزاءالجادة )السابعة( من لائحة سلوكيات السوق، وإيقاع والم

 ( مليونان ومئة ألف ريال.2,100,000)ة عليه قدرها غرامة مالي.1

 (.سنةمدة )الية الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالجهات العمل في منعه من .2

( من نظام السوق المالية، ينتاسعة والأربعمن المادة )البمخالفة الفقرة )أ(  ثانياً: إدانة المدعى عليه الثاني

 عليه: ينالآتيوإيقاع الجزاءين ادة )السابعة( من لائحة سلوكيات السوق، المو

 ( ثلاثة ملايين ومئة ألف ريال.3,100,000غرامة مالية عليه قدرها ).1

 ة )سنة(.مدن العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية منعه م.2

( من نظام السوق المالية، ينالمادة )التاسعة والأربعن بمخالفة الفقرة )أ( م الثالث ة المدعى عليهثالثاً: إدان

 عليه: ينالآتيوإيقاع الجزاءين والمادة )السابعة( من لائحة سلوكيات السوق، 

 ( مليونان ومئة ألف ريال.2,100,000رها )قد ة عليهغرامة مالي.1

 مدة )سنة(.من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية منعه .2

نظام السوق المالية، ( من ينالأربعبمخالفة الفقرة )أ( من المادة )التاسعة و إدانة المدعى عليه الرابع :رابعاً

 عليه: ينالآتيوإيقاع الجزاءين ق، السو والمادة )السابعة( من لائحة سلوكيات

 ( مليونان ومئة ألف ريال.2,100,000الية عليه قدرها )غرامة م.1

 مدة )سنة(.عة لإشراف هيئة السوق المالية اضمنعه من العمل في الجهات الخ.2

لسوق ( من نظام اينبمخالفة الفقرة )أ( من المادة )التاسعة والأربع ه الخامسخامساً: إدانة المدعى علي

 عليه: ينالآتيوإيقاع الجزاءين كيات السوق، المالية، والمادة )السابعة( من لائحة سلو

 نان ومئة ألف ريال.ليو( م2,100,000)غرامة مالية عليه قدرها .1

 مدة )سنة(.منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية .2

( من نظام السوق ينالأربع)أ( من المادة )التاسعة وفقرة بمخالفة ال سادساً: إدانة المدعى عليه السادس

 عليه: ينيتالآوإيقاع الجزاءين المالية، والمادة )السابعة( من لائحة سلوكيات السوق، 
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 ( مليون وتسعمئة وثمانون ألف ريال.1,980,000غرامة مالية عليه قدرها ).1

 ة )سنة(.مدية منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المال.2

( من نظام السوق المالية، ينبمخالفة الفقرة )أ( من المادة )التاسعة والأربع يه السابعلمدعى علاسابعاً: إدانة 

 عليه: ينالآتيوإيقاع الجزاءين دة )السابعة( من لائحة سلوكيات السوق، اوالم

 ( مليون وثمانون ألف ريال.1,080,000ها )غرامة مالية عليه قدر.1

 مدة )سنة(.اضعة لإشراف هيئة السوق المالية ل في الجهات الخن العممنعه م.2

ام السوق المالية، ( من نظين)التاسعة والأربع دةبمخالفة الفقرة )أ( من الما ثامناً: إدانة المدعى عليه الثامن

 عليه: ينالآتيوإيقاع الجزاءين والمادة )السابعة( من لائحة سلوكيات السوق، 

 ( مليون وستمئة ألف ريال.1,600,000) قدرها غرامة مالية عليه.1

 مدة )سنة(.منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية .2

( من نظام السوق المالية، عينبمخالفة الفقرة )أ( من المادة )التاسعة والأرب عالمدعى عليه التاس نةتاسعاً: إدا

 عليه: ينالآتيزاءين قاع الجوإي، والمادة )السابعة( من لائحة سلوكيات السوق

 لف ريال.خمسمئة أ( 500,000غرامة مالية عليه قدرها ).1

 (.ستة أشهرمدة )السوق المالية  يئةمنعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف ه.2

 لية،لسوق الما( من نظام اينوالأربعبمخالفة الفقرة )أ( من المادة )التاسعة  عاشراً: إدانة المدعى عليه العاشر

 عليه: ينالآتيوإيقاع الجزاءين والمادة )السابعة( من لائحة سلوكيات السوق، 

 ألف ريال.ون ( خمسمئة وثمان580,000غرامة مالية عليه قدرها ).1

 (.ستة أشهرمدة )منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية .2

( من نظام ينقرة )أ( من المادة )التاسعة والأربعة الفخالفبم شرإدانة المدعى عليه الحادي عالحادي عشر: 

 عليه: ينالآتين وإيقاع الجزاءيالسوق المالية، والمادة )السابعة( من لائحة سلوكيات السوق، 

 ن ألف ريال.( ستمئة وثمانو680,000رها )غرامة مالية عليه قد.1

 (.أشهر ستة) مدةالمالية منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق .2

 منطوق قرار لجنة الفصل 

: إدانة المدعى عليه الأول 
ً
السوق المالية،  م  بمخالفة الفقرة )أ( من المادة )التاسعة والأربعون( من نظا   أولا

)السا  سلوكيات والمادة  لائحة  من  وإ   بعة(  غرامة السوق،  ألف    يقاع  ومئة  مليونان  قدرها  عليه  مالية 

 . ( ريال 2,100,000) 

إد   :
 
ا ثانيا /  انة  ي

الثات  عليه  نظام لمدعى  من  والأربعون(  )التاسعة  المادة  من  )أ(  الفقرة  السوق    بمخالفة 

لوكيات السوق، وإيقاع غرامة مالية عليه قدرها ثلاثة ملايي   ومئة  س   ة ة( من لائح دة )السابع المالية، والما 
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 ( ريال. 3,100,000ألف ) 

الثالث  عليه  المدعى  إدانة   :
 
الفقرة  بمخ   ثالثا م الفة  والأر ن  )أ(  )التاسعة  ن المادة  من  السوق  بعون(  ظام 

درها مليونان ومئة ألف  ق   المالية، والمادة )السابعة( من لائحة سلوكيات السوق، وإيقاع غرامة مالية عليه 

 ( ريال. 2,100,000) 

الرابع  عليه  المدعى  إدانة   :
 
من    رابعا )أ(  الفقرة  والأرب بمخالفة  )التاسعة  ال عون المادة  نظام  من  سوق  ( 

لمالية، والمادة )السابعة( من لائحة سلوكيات السوق، وإيقاع غرامة مالية عليه قدرها مليونان ومئة ألف  ا 

 ( ريال. 2,100,000) 

: إدانة المدعى عليه الخامس مس خا 
 
)أ( من المادة )التاسعة والأربعون( من نظام السوق  بمخالفة الفقرة    ا

لسوق، وإيقاع غرامة مالية عليه قدرها مليونان ومئة ألف  يات ا ن لائحة سلوك المالية، والمادة )السابعة( م 

 ( ريال. 2,100,000) 

: إدانة المدعى عليه السادس 
 
)أ( من المادة )التاسعة والأربعون( من نظام السوق  ة  بمخالفة الفقر   سادسا

سعمئة  ون وت يه قدرها ملي المالية، والمادة )السابعة( من لائحة سلوكيات السوق، وإيقاع غرامة مالية عل 

 يال. ( ر 1,980,000وثمانون ألف ) 

المدعى عليه  سابع  إدانة   :
 
)التاسعة والأربعون(   السابع ا المادة  )أ( من  الفقرة  السوق  م   بمخالفة  ن نظام 

مانون  مليون وث   المالية، والمادة )السابعة( من لائحة سلوكيات السوق، وإيقاع غرامة مالية عليه قدرها 

 ريال. (  1,080,000ألف ) 

: ثا 
 
الثامن   منا عليه  المدعى  السوق    إدانة  نظام  من  والأربعون(  )التاسعة  المادة  من  )أ(  الفقرة  بمخالفة 

وستمئة    مالية عليه قدرها مليون اع غرامة  لائحة سلوكيات السوق، وإيق ن  المالية، والمادة )السابعة( م 

 ( ريال. 1,600,000ألف ) 

التاسع  المدعى عليه  إدانة   :
 
الفقر ب   تاسعا )أ( مخالفة  السوق    ة  )التاسعة والأربعون( من نظام  المادة  من 

ألف    يه إيقاع غرامة مالية عل لائحة سلوكيات السوق، و ابعة( من  المالية، والمادة )الس  قدرها خمسمئة 

 ( ريال. 500,000) 

العاشر  المدعى عليه  إدانة   :
 
ا ن   عاشر )التاسعة والأربعون( من  المادة  )أ( من  الفقرة  السوق  ظا بمخالفة  م 

)الساب مالية ل ا  والمادة  ا ،  سلوكيات  لائحة  من  خمسمئة  عة(  قدرها  عليه  مالية  غرامة  وإيقاع  لسوق، 

 ( ريال. 580,000وثمانون ألف ) 

إدانة المدعى عليه الحادي عشر شر الحادي ع  الما   :  الفقرة )أ( من  عة والأربعون( من  دة )التاس بمخالفة 
والمادة نظام   المالية،  سل   )السابعة(   السوق  لائحة  قدرها    وكيات من  عليه  مالية  غرامة  وإيقاع  السوق، 

 . ( ريال 680,000ستمئة وثمانون ألف ) 
 


